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 يف يف  كیلمتلاب ةیھتنملا ةراجلإاكیلمتلاب ةیھتنملا ةراجلإا
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  : دادعإ: دادعإ
  نوسحلا يلع نب دھفنوسحلا يلع نب دھف

فھذا بحث عن موضوع [الإجارة المنتھیة بالتملیك] ، ذكرت فیه تمھید عرفت فیه أجزاء العنوان ، 
وذكرت فیه مشروعیة الإجارة ، ثم ذكرت بعد ذلك تعريف الإجارة المنتھیة بالتملیك ، ونشأتھا 

ثم ذكرت بعض المشائل التي ينبني علیھا حكم الإجارة المنتھیة بالتملیك ، ثم  وصورھا ،
 .حاولت تكییف عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك وحكمه الشرعي

µ 
 بسم @ الرحمن الرحیم

 

{وَأحََلَّ الحمد ) رب العالمین ، الحمد ) خیر الحاكمین ، الحمـد ) الـقائل :      

{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ ، الحمد ) القائل : ) سورة البقرة 275( }اللهُّ الْبیَْعَ 

نكُمْ} ، الحمد ) الذي  ) سورة النساء29( بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إلاَِّ أنَ تكَُونَ تِجَارَةً عَن ترََاضٍ مِّ

الصلاة والسلام على نبینا محمد أباح التجارة لعباده ، وحرم علیھم الظلم ، و

{وَمَا أنَزَلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إلاَِّ الذي بینّ ما أنُزل إلیھ من ربھ امتثالاً لقولھ تعالى : 

، فبینّ ما  ) سورة النحل64( لتِبُیَِّنَ لھَُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُاْ فیِھِ وَھُدًى وَرَحْمَةً لِّقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ}

نواع البیوع ، وما یحرم علیھم منھا ، وبینّ ذلك غایة التبیین ، یحل لھم من أ
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{الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ حتى نزل قولھ تعالى : 

، فصلاة الله وسلامھ على أشرف الأنبیاء  ) سورة المائدة3( لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً}

، وخاتم النبیین ، النبي المصطفى الأمین ، نبینا محمد ابن عبد الله ،  والمرسلین

 وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین.

 

 وبعد :     

 

فقد استعنت با) سبحانھ وتعالى على كتابة ھذا البحث ، و) الحمد على أن      

انا لھذا ، وما كنا لنھتدي أعانني ووفقني لإتمام ھذا البحث ، والحمد ) الذي ھد

 لولا أن ھدانا الله.

 

 .في الفقھ الإسلامي" "الإجارة المنتھیة بالتملیكوعنوان البحث ھو      

 

ولا تخفى أھـمیة ھـذا الموضوع ، حیث انتشـرت في الوقت الحاضـر      

ً مـن المعاملات المالیة المعاصرة التي تحتاج إلى تحریر ، وتوضیح ،  أنواعـا

ییف صحیح ، ومن تلك المعاملات معاملة الإجارة المنتھیة بالتملیك التي وتك

یستعملھا الناس في وقتنا المعاصر على نطاق واسع ، فـكان لابـد من الوقوف 

 على حكمھا ، لذلك اخترت بحث ھذا الموضوع.

 

 

 خطة البحث :     
 

،  اتملحق، وثلاثة فصول ، و تمھید، و مقدمةقد قسمت البحث إلى      

 .فھارس عامة، و خـاتمةو
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 مقدمة ، وقد اشتملت على : •

 عنوان البحث. -1

 سبب اختیار موضوع البحث ، وأھمیتھ. -2

 خطة البحث. -3

 منھج البحث. -4

 

 

 تمھید ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث : •

 المبحث الأول : تعریف الإجارة. -1

 المبحث الثاني : تعریف التملیك. -2

 المبحث الثالث :مشروعیة الإجارة. -3
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 الفصل الأول ، وقد اشتمل على ثلاثة مباحث :  •

 المبحث الأول : تعریف الإجارة المنتھیة بالتملیك. -1

 المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتھیة بالتملیك. -2

 المبحث الثالث : صور الإجارة المنتھیة بالتملیك. -3

 

 

 الفصل الثاني ، وقد اشتمل على خمسة مباحث :  •

 قد في عقد.المبحث الأول : اشتراط ع -1

المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد من عقود المعاوضات  -2

 المالیة.

 المبحث الثالث : تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل. -3

 المبحث الرابع : تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل. -4

 المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام بھ. -5

 

 

 :الفصل الثالث ، وقد اشتمل على ستة مباحث  •

 المبحث الأول : حكم صورة الإجارة المنتھیة بالتملیك.

 المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببیع السلعة.

 المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالبیع.

 المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد بالھبة.

ونة بوعد ببیع السلعة ، أو المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقر

 مد مدة الأجرة ، أو إعادة العین المؤجًرة لمالكھا.

 المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك.
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 الملحقات ، وقد اشتمل على :  •

 قرار مجمع الفقھ الإسلامي بشأن التأجیر المنتھي بالتملیك. -1

 وع الإیجار المنتھي بالتملیك.قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في موض -2

 

 

 الخاتمة ، وقد اشتملت على أبز النتائج. •

 

 

 الفھارس العامة ، وقد اشتملت على : •

 فھرس المصادر والمراجع. -1

 فھرس الآیات القرآنیة. -2

 فھرس الأحادیث. -3

 فھرس الموضوعات. -4

 

 

 منھج البحث :     
 

 المنھج الذي سرت علیھ في ھذا البحث ھو كما یلي :   

الأقوال التي أنقلھا من كتب القائلین بھا أنفسھم ما استطعت ، وإلا  أوثق -1

 ذكرت الكتب التي ذكرت ذلك النقل.

في المذاھب الفقھیة الأربعة ، أوثق قول كل مذھب من كتب المذھب  -2

 نفسھ.

اذكر الآیة القرآنیة بین القوسین التالیین : { ... } ، وألتزم ذكر رقم الآیة  -3

 فیھا تلك الآیة. ، والسورة التي وردت
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، وألتزم بتخریجھ ،  » ... «اذكر الحدیث النبوي بین القوسین التالیین :  -4

وإن لم یكن الحدیث في الصحیحین بینّت درجة ذلك الحدیث بأقوال 

 الأئمة.

إذا نقلت قولا من أقوال العلماء أو غیرھم ، فإن وضعت الإشارتین  -5

ً ، وأما إن نقلت فمعنى ذلك أني ألتزم بن " ..." التالیتین :  قل القول نصا

 قولاً دون تلك الإشارتین ، فمعنى ذلك أني سوف أنقلھ بالمعنى.

 

 

 
ھذا ھو مضمون البحث ، فما كان فیھ من إصابة فھي من الله ، وما كان فیھ    

 من خطأ فھو من نفسي والشیطان ، والله ورسولھ منھ بریئان.
 
 
 

عرش العظیم أن یرزقنا السداد والإعانة ، وفي الختام أسأل الله الكریم رب ال   
وأن یرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال ، وأن یجعل ھذا العمل في موازین 

 حسناتنا.
 

 
 
 

 وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
 

 
 
 

 كتبھ            
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فھد بن علي    

 الحسون

 ھـ1426/    2/    21 
Fahd088@hotmail.com
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 تمھید
 
 

 ویشتمل على ثلاثة مباحث :

 المبحث الأول : تعریف الإجارة. •

 المبحث الثاني : تعریف التملیك. •

 المبحث الثالث :مشروعیة الإجارة. •
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 تعریف الإجارة 
 
 
 مشتقة من الأجر ، والأجر في اللغة لھ معنیان :  الإجارة في اللغة :     

 الكراء والأجرة على العمل. -1
 الجبر. -2
 

ال ابن فارس : الھمزة والجیم والراء أصلان یمكن الجمع بینھما بالمعنى ، ق     
فالأول الكراء على العمل ، والثاني جبر العظم الكسیر ، فأما الكراء فالأجر والأجرة 

 ، وأما جبر العظم فیقال منھ : أجرت الید.
 

ء یجُبر بھ فھذان الأصلان ، والمعنى الجامع بینھما أن أجرة العامل كأنھا شي     
 .)1(حالھ فیما لحقھ من كد فیما عملھ 

 
عقد على منفعة معلومة مباحة من عین معینة ، أو   وفي الاصطلاح ھي :     

 .)2(موصوفة في الذمة ، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 ).1/62لابن فارس ( معجم مقاییس اللغة )1(

لقاسم القونوي أنیس الفقھاء ) ، و318(صـ  رح زاد المستقنعالروض المربع شانظر  )2(

[الناشر دار المعرفة وحاشـیة ابن عابـدین  ) ،5/371للقرافي (والذخیرة  ) ،259(صـ 

 ).7 - 9/6ھـ] (1420في لبنان ، الطبعة الأولى 
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 تملیكتعریف ال
 
 
 لى القوة والصحة.مشتق من الملك ، والملك في اللغة یطلق ع التملیك في اللغة :     
قال ابن فارس : " المیم واللام والكاف أصل صحیح یدل على قوة في الشيء      

 وصحة ، یقال : أملك عجینھ : قوى عجینھ ، وشده.
 

ً ؛       وملكّت الشيء : قویتھ ، والأصل ھذا ، ثم قیل مَلكَ الانسان الشيء یملكھ ملكا
 .)1(لأن یده فیھ قویة صحیحة " 

 
 فإنھ لا یخرج عن المعنى اللغوي. ا التملیك في اصطلاح العلماء :وأم     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 ).352 – 5/351لابن فارس ( معجم مقاییس اللغة) 1(
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 مشروعیة الإجارة 
 

 
 دل على مشروعیة الإجارة الكتاب والسنة والإجماع والقیاس.     

 
 یم فمنھا :أما الأدلة على ذلك من القرآن الكر     

 

وھُنَّ لتِضَُیِّقوُا قولھ تعالى :  -1 {أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تضَُارُّ
عَلیَْھِنَّ وَإنِ كُنَّ أوُلاتِ حَمْلٍ فأَنَفقِوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّى یضََعْنَ حَمـلْھَُنَّ فإَنِْ أرَْضَعْنَ 

 {  .) سورة الطلاق6(لكَُمْ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ
 

حیث دلت ھذه الآیة على أن المطلقة التي لھا ولد رضیع فإن لھا أن      
 ترضع ذلك الولد ، ولھا أن تمتنع ، فإن أرضعت استحقت أجر مثلھا.

 

فدلت الآیة على مشروعیة الإجارة ، حیث أمر الله بإعطاء الزوجة      
، وإذا جازت علیھ الأجرة على الرضاع ، فأجاز الإجارة على الرضاع 

 جازت على مثلھ وما ھو في معناه.
 

{وَإنِْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعُواْ أوَْلادََكُمْ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ إذَِا سَلَّمْتمُ ما قولھ تعالى :  -2
 .) سورة البقرة233( آتیَْتمُ باِلْمَعْرُوفِ}

 

رضع لولده ، أي حیث نفى الله تعالى في ھذه الآیة الجناح عمن یست     
 یستأجر امرأة ترضع ولده بالأجرة ، فدل ذلك على مشروعیة الإجارة.

 
{قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا یاَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ قولھ تعالى : -3

عَلىَ أنَ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ  الأمَِینُ . قاَلَ إنِِّي أرُِیدُ أنَْ أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنتَيََّ ھَاتیَْنِ 
حِجَجٍ فإَنِْ أتَْمَمْتَ عَشْرًا فمَِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتجَِدُنِي إنِ شَاء 

الِحِینَ}  ُ مِنَ الصَّ  .) سورة القصص27 - 26(اللهَّ
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أن یؤجره نفسھ  –علیھ السلام  –حیث طلب والد المرأتین من موسى      
عي الغنم مقابل عوض معلوم وھو تزویجھ أحدى ابنتیھ ، ووافق موسى لر

 على ذلك ، فدل ذلك على أن
الإجارة كانت مشروعة عندھم ، ولم یأتِ في شرعنا ما یمنعھا ، وشرع من  

 إذا سُكت عنھ. قبلنا شـرع لنا
 

قاَلَ لوَْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ  فوََجَدَا فیِھَا جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ ینَقَضَّ فأَقَاَمَھُ قولھ تعالى : { -4
 .) سورة الكھف77(} عَلیَْھِ أجَْرًا

 

لوَْ شِئْتَ قال للخضر : { –علیھ السلام  –فذُكر في ھذه الآیة أن موسى      
 } ، وكما سبق فإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا سُكت عنھ.لاتَّخَذْتَ عَلیَْھِ أجَْرًا

 
 

 وأما الأدلة من السنة فمنھا :     
 

قال  «رضي الله عنھ :  –صلى الله علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة  –قولھ  -1
الله تعالى : ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل 

 »باع حراً فأكل ثمنھ ، ورجل استأجر أجیراً فاستوفى منھ ولم یعطھ أجره 
)1(. 

 

تأجر أجیراً فاستوفى منھ ورجل اس «:  –صلى الله علیھ وسلم  –فقولھ      
 یدل صراحة على مشروعیة الإجارة. »ولم یعطھ أجره

 
 .)2( »أحق ما أخذتم علیھ أجراً كتاب الله  «:  –صلى الله علیھ وسلم  –قولھ  -2
 

 وھذا الحدیث یدل صراحة على مشروعیة الإجارة.     
 

وسلم  صلى الله علیھ –قالت : استأجر النبي  –رضي الله عنھا  –عن عائشة  -3
ً ، وھو على دین كفار قریش ،  – ً خریتا وأبو بكر رجلاً من بني الدیل ھادیا
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فأمناه فدفعا إلیھ راحلتیھما وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیالٍ ، فأتاھما 
 براحلتیھما صبح لیالٍ ثلاثٍ فارتحلا ، وأخذ بھم

  
______________ 

أثم من باع حراً ، رقم الحدیث  ، في كتاب البیوع ، في باب صحیحھأخرجھ البخاري في  )1(
)2227.( 

، في كتاب الطب ، في باب الشرط في الرقیة بقطیع من  صحیحھأخرجھ البخاري في  )2(
 ).5737الغنم ، رقم الحدیث (
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 .)1(طریق الساحل 
 
 

 للإجارة. –صلى الله علیھ وسلم  –فھذا الحدیث ینص على فعل النبي      
 

بعُث والناس یؤاجرون ویستأجرون فلم  –صلى الله علیھ وسلم  –أن النبي  -4
 ینكر علیھ ، فكان ذلك تقریراً منھ بجواز الإجارة.

 

 
 وأما الإجماع :     

 

فقد أجمعت الأمة على مشروعیة الإجارة ، ولم یخالف في ذلك إلا ما یروى عند      
 من أنھ قال بعدم جواز الإجارة. )1(عبد الرحمن ابن الأصم 

 

ن ابن قدامة : " وأجمع أھل العلم في كل عصر وكل مصر على قال موفق الدی     
جواز الإجارة ، إلا ما یحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنھ قال : لا یجوز ذلك ؛ 
لأنھ غرر ، یعني أنھ یعقد على منافع لم تخلق ، وھذا غلط لا یمنع انعقاد الإجماع 

 .)2( الذي سبق في الأعصار وسار في الأمصار"
 

،  )4(، وابن رشد  )3(ن ذكر الإجماع غیر ابن قدامة ، الإمام الشافعي ومم     
 وغیرھم.

 
______________ 

، في كتاب الإجارة ، في باب استئجار المشركین عند  صحیحھأخرجھ البخاري في  )1(
 ).2263الضرورة ، رقم الحدیث (

ً وقوراً صبوراً على الفقر  )2( ً على ھو شیخ المعتزلة أبو بكر الأصم ، كان دینا ، منقبضا
سیر أعلام ھـ ، [انظر 201الدولة ، إلا أنھ كان فیھ میل عن الإمام علي ، توفي سنة 

 )]9/402للذھبي ( النبلاء
 ).8/6لابن قدامة ( المغني )3(
) : " فمضت بھا السنة وعمل بھا غیر 4/30( الأمفي  –رحمھ الله  –قال الإمام الشافعي  )4(

، ولا یختلف أھل العلم ببلدنا  –علیھ وسلم صلى الله  –واحد من أصحاب رسول الله 
 علمناه في إجارتھا وعوام الفقھاء الأمصار".

) : " إن الإجارة جائزة عند جمیع فقھاء 4/1339( بدایة المجتھدقال ابن رشد في  )5(
 الأمصار والصدر الأول".

 .)32-25لخالد الحافي (صـ  الإجارة المنتھیة بالتملیك في ضوء الفقھ الإسلاميانظر  )6(
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 وأما القیاس :     
 

فإن عقد الإجارة یقُاس على عقد البیع في جوازه ، حیث أن البیع عقد على      
الأعیان ، والإجارة عقد على المنافع ، والحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعیان ، 

 فلما جاز العقد على الأعیان جاز العقد المنافع.
 

ً دالة علیھا قال موفق الدین ابن قدامة : "       ، فإن الحاجة إلى  )1(والعبرة أیضا
المنافع كالحاجة إلى الأعیان ، فلما جاز العقد على الأعیان وجب أن تجوز الإجارة 

 .)2( على المنافع "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 الإشارة عائدة إلى الإجارة.
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 ).8/6لابن قدامة ( المغني
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 الفصل الأول
 
 

 ى ثلاثة مباحث :ویشتمل عل

المبحث الأول : تعریف الإجارة المنتھیة  •

 بالتملیك.

المبحث الثاني : نشأة الإجارة المنتھیة  •

 بالتملیك.

المبحث الثالث : صور الإجارة المنتھیة  •

 بالتملیك.
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 تعریف الإجارة المنتھیة بالتملیك
 

 
 أولا : تعریف الإجارة المنتھیة بالتملیك عند الفقھاء :     

 

الإجارة المنتھیة بالتملیك عقد ظھر في العصر الحدیث ، لذلك لم یكتب عنھ أحد      
من الفقھاء المتقدمین ، أما الفقھاء المعاصرین فإن معظم من كتب منھم عن ھذا العقد 
لم یذكر تعریفاً لھ ، وقلیل منھم من ذكر لھ تعریفاً ، وممن ذكر لھ تعریفاً خالد الحافي 

 ھذا العقد : ، حیث قال في تعریف
عقد بین طرفین یؤجر فیھ أحدھما لآخر سلعة معینة مقابل أجرة معینة یدفعھا  "     

المستأجر على أقساط خلال مدة محددة ، تنتقل بعدھا ملكیة السلعة للمستأجر عند 
 .)1( سـداده لآخر قسط بعقد جدید"

 

 ویمكن أن نعرف ھذا العقد بالتعریف الآتي :     
فعة من عین معلومة مدة معلومة ، یتبعھ تملیك العین على صفة تملیك من     

 مخصوصة بعوض معلوم.
 فقولنا : [تملیك منفعة من عین معلومة مدة معلومة] ھذا ھو الإجارة.     
 وقولنا : [یتبعھ تملیك العین على صفة مخصوصة بعوض معلوم] ھذا ھو البیع.     

 
 بالتملیك عند القانونیین : ثانیاً : تعریف الإجارة المنتھیة     

 

عرفھا الدكتور توفیق حین فرج بأنھا : عقد یصفھ المتعاقدان بأنھ إیجار ،      
ویتفقان على أن یقوم المستأجر في ھذه الحالة بدفع أجرة لمدة معینة ینقلب العقد 

 .)2( بعدھا بیعاً ، وتعتبر الأجرة التي دفعت على أقساط ثمناً للبیع
 

الدكتور جاك الحكیم بأنھا : عقد إیجاز مقرون بوعد بالبیع ، یقوم وعرفھا      
بموجبھ أحد المتعاقدین بإیجار شيء إلى آخر لمدة معینة یكون للمستأجر عند 

 .)3( انقضائھا خیار شرائھا بسعر معین
______________ 

 ).60لخالد الحافي (صـ  في ضوء الفقھ الإسلامي الإجارة المنتھیة بالتملیك )1(
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 ).43للدكتور توفیق حسن فرج (صـ  البیع والمقایضة عقد )2(
 ).219للدكتور جاك الحكیم (صـالعقود الشائعة والمسماة  )3(
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 نشأة الإجارة المنتھیة بالتملیك
 

 
 سبب نشأة الإجارة المنتھیة بالتملیك :     

 

ئع قد أمام المخاطر التي یتعرض لھا البائع من البیوع الائتمانیة أو الآجلة فإن البا     
یفضل التحایل وإخفاء البیع بإظھاره في صورة عقد إیجار ، فیسمي البیع إیجاراً ، 
ویظھر ھو في صورة المؤجر ، والمشتري في صورة المستأجر ، فیشترط البائع أن 
تبقى ملكیتھ قائمة بشكل ما حتى وفاء المشتري بالتزامھ ، بحیث یكون لھ الحق في ما 

 یلي :
 مشتري من تفویت الذات موضع العقد.أولاً : منع ال     
 ثانیاً : أن یكون لھ الحق في استرجاع الذات عند عدم الوفاء في الوقت المحدد.     
ثالثاً : أن یكون لھ الحق في الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالذات في حالة      

 .)1( عدم البیع
 

 أسماء عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك :     
 

 یطلق على ھذا العقد عدة إطلاقات منھا :     
 البیع الإیجاري. -
 الإیجار الساتر للبیع. -
 الإیجار الذي ینقلب بیعاً. -
 .)2( الإیجار المقترن بوعد بالبیع -

 

 نشأة عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك وتطوره :     
 

-Hire[ م في إنجلترا تحت اسم الھایر بیرشاس1846نشأ ھذا العقد عام      
Purchase[  حیث ، 

______________ 
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بحث الشیخ عبد الله بن بیھ في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدورة الخامسة  انظر )1(
للدكتور إبراھیم دسوقي أبو اللیل  والبیع بالتقسیط والبیوع الائتمانیة ) ،4/2663(

 ).43للدكتور توفیق حسن فرج (صـ  عقد البیع والمقایضة ) ، و27 - 26(صـ
حث الشیخ عبد الله بن بیھ في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدورة الخامسة ب انظر )2(

 وعـقد =  ) ،4/2663(
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ظھر ھذا العقد أول مرة حین قام أحد تجار آلات موسیقیة ببیع ھذه الآلات مع تقسیط 
أثمانھا إلى عدة أقساط ، بقصد رواج مبیعاتھ ، ولكي یضمن حصولھ على كامل 

ورة المعتادة لعقد البیع ، وإنما أبرم العقد في صورة إیجار مع الثمن لم یلجأ إلى الص
حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الإیجار ، والتي معھا یكون البائع قد 

 استوفى كامل الثمن المحدد لھا.
 

ثم بعد ذلك انتشر ھذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكان أول ھذه      
 ً لھذا العقد ھو مصنع سنجر لآلات الحیاكة في إنجلترا ، حیث كان  المصانع تطبیقا

یقوم بتسلیم منتجاتھ إلى عملائھ في شكل عقد إیجار یتضمن إمكانیة تملك الآلات 
 المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معین على عدد من الأقساط ، تمثل في الحقیقة ثمناً لھا.

 

من قبِل شركات السكك  –بصفة خاصة  –ھ ثم انتشر ھذا العقد ، وانتشر استعمال     
الحدیدیة التي تأسست لتمویل شراء مركبات شركات الفحم والمحاجر ، كانت ھذه 
المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابھا ، ثم تسلمھا لمناجم الفحم بناء على عقد 
البیع الإیجاري ؛ لما في ھذا العقد من ضمان وحمایة لحقوق المؤجر الذي كان لھ 
الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال ھذا الأخیر 

 بسداد قسط واحد من الأقساط المتفق علیھا.
 

 ثم ازدادت أھمیة ھذا العقد بامتداده إلى شركات المقاولات وغیرھا.     
 

م ، 1953] في الولایات المتحدة الأمریكیة عام Leasingثم ظھر عقد اللیسنج [     
م ، وھذا العقد یعتبر حالة 1962] عام Credit Bailثم ظھر في فرنسا تحت تسمیة [

ً جدیداً یتمثل في تدخل طرف  جدیدة للإجارة المنتھیة بالتملیك ، إلا أنھ اتخذ طابعا
، ھذا الطرف الثالث ھو  -المؤجر والمستأجر  –ثالث بین طرفي العقد الأصلیین 

اء أموال معینة ھي في العادة تجھیزات ومعدات صناعیة الذي یقوم بتمویل العقد بشر
وإنشائیة ، ثم یقوم بتأجیرھا لمن یتعاقد معھما لفترة متفق علیھا بینھما ، وتكون ھذه 
الفترة طویلة الأجل نسبیاً حتى تتمكن المؤسسة المالیة التي تقوم بتمویل المشروع من 

بنھایة الفترة المتفق علیھا یكون حصولھا على المبالغ التي أنفقتھا على التمویل و
 للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خیارات وھي : 

 إعادة السلعة المؤجرة لھ إلى المؤسسة المالكة. -1



 23 

 تمدید مدة الإیجار لفترة أو فترات أخرى. -2
______________ 

 ).27للدكتور توفیق حسن فرج (صـ  البیع والمقایضة  =

في تحدیده المبالغ التي سبق لھ أن دفعھا تملك السلعة مقابل ثمن یراعى  -3
 كأقساط إیجار. 

فالجدید في ھذه الحالة ، أو في ھذا العقد (اللیسنج) ھو أن المؤجر لا یكون مالكاً      
 للأصل أو الأشیاء المراد تأجیرھا ، وإنما یقوم بشرائھا خصیصاً لھذا الغرض.

 

یة من خلال البنوك الإسلامیة التي بعد ذلك انتقل ھذا العقد إلى الدول الإسلام     
جعلت الإیجار المنتھي بالتملیك جزءاً من العملیات الأساسیة التي تقوم بھا ومن 

 البنوك الإسلامیة التي طبقت ھذا العقد بنك مالیزیا الإسلامي.
 

وقام بنك مصر إیران للتنمیة بالاشتراك مع ھیئة التمویل الدولیة ، وشركة مانوفا      
لیسنج الأمریكیة في تأسیس شركة متخصصة في الإیجار المنتھي بالتملیك كتشورز 

 في مصر ، وطبق ھذا العقد أیضاً بیت التمویل الكویتي بدولة الكویت.
 

كما جعل البنك الإسلامي للتنمیة عقد الإیجار المنتھي بالتملیك جزءاً من العملیات      
ھـ ، ومنذ 1397ھذا العقد في عام الاستثماریة التي یقوم بھا ، حیث قام بتطبیق 

ھـ استفاد من ھذا العقد أكثر 1410تطبیق عقد الإیجار المنتھي بالتملیك وحتى عام 
 من عشرین دولة إسلامیة.

 

أما في المملكة العربیة السعودیة فقد اتجھ كثیر من البنوك والشركات إلى تطبیق      
 .)1(ن أفراد المجتمع ھذا العقد في الوقت الحاضر ، وأقبل علیھ كثیر م
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______________ 
للـدكتور إبراھیم دسوقي أبو اللیل  البیع بالتقسیـط والبیوع الائتمانیة الأخرىانظر  )1(

لخالد  في ضوء الفقھ الإسلامي الإجارة المنتھیة بالتملیك) ، و304) و (صـ34-32(صـ

 ).65-62الحافي (صـ 
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 صور الإجارة المنتھیة بالتملیك
 

 
للإجارة المنتھیة بالتملیك صور عـدیدة ، ولعـل الصور الأوسع انتشاراً في      

 تداول ھذا العقد ھي :
 

أن یصاغ العقد على أنھ عقد إیجار ینتھي بتملك الشيء  الصورة الأولى :       
مقابل ثمن یتمثل في المبالغ التي دفعت فعلاً  –إذا رغب المستأجر في ذلك  –المؤجر 

ً كأقساط إیج  –ار لھذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة ، ویصبح المستأجر مالكا
للشيء المؤجر تلقائیاً بمجرد سداد القسط الأخیر ، دون حاجة إلى إبرام  –أي مشتریاً 
 عقد جدید.

 

 ویمكن تصویر صیاغة العقد على الوضع الآتي :     
 

كذا ، لمدة خمس سنوات  ھي –أو عام  –أجرتك ھذه السلعة بأجرة في كل شھر      
على أنك إذا وفیت بھذه الأقساط جمیعھا في السنوات الخمس كان الشيء  –مثلاً  –

ً لك مقابل ما دفعتھ من أقساط الأجرة في ھذه السنوات ، ویقول الآخر :  المؤجر ملكا
 قبلت.

 

إجارة تنتھي بالتملیك دون دفع ثمن سوى الأقساط  فالعقد بھذه الصورة ھو :     
 لإیجاریة.ا
 

أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ، یمُكّن المستأجر من  الصورة الثانیة :     
الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن 
یكون للمستأجر الحق في تملك العین المؤجرة في نھایة مدة الإجارة مقابل مبلغ 

 معین.
 

 صیاغة العقد على الوضع الآتي : ویمكن تصویر     
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ھي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –أجرتك ھذه السلعة بأجرة في كل شھر      
على أنك إذا وفیت بھذه الأقساط جمیعھا في السنوات الخمس بعتك ھذه  –مثلاً  –

 بثمن ھو كذا ، ویقول الآخر : قبلت. –إذا رغبت في ذلك  –السلعة 
 

 یمكن تفریعھا إلى صورتین : وھذه الصورة     
 إحداھما : أن یكون الثمن المحدد لبیع السلعة ثمناً رمزیاً.     
 والثانیة : أن یكون الثمن المحدد لبیع السلعة ثمناً حقیقیاً.     

 

اقتران الإجارة ببیع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو  فالعقد بھذه الصورة ھو :     
 حقیقي.

 
أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ، یمُكّن المستأجر من  ثة :الصورة الثال     

الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن 
 ً إذا وفى المستأجر بسداد الأقساط الإیجاریة في  –المؤجر یعد المستأجر وعداً ملزما

 لعقد على المستأجر بمبلغ معین.ببیع العین المؤجرة في نھایة ا –المدة المحددة 
 

 ویمكن تصویر صیاغة العقد على الوضع الآتي :     
 

ھي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –أجرتك ھذه السلعة بأجرة في كل شھر      
ً ببیعھا لك إذا تم سداد جمیع الأقساط الإیجاریة في  –مثلاً  – ، وأعدك وعداً ملزما

 خر : قبلت.المدة المحددة ، ویقول الآ
 

 اقتران الإجارة بوعد بالبیع. فالعقد بھذه الصورة ھو :     
 

أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ، یمُكّن المستأجر من الانتفاع  الصورة الرابعة :
بالعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة ، على أن المؤجر یعد 

المستأجر بسداد الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة  إذا وفى –المستأجر وعداً ملزماً 
 بھبة العین المؤجرة في نھایة العقد على المستأجر. –

 

 ویمكن تصویر صیاغة العقد على الوضع الآتي :     
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ھي كذا ، لمدة خمس سنوات  –أو عام  –أجرتك ھذه السلعة بأجرة في كل شھر      
ً بھ –مثلاً  – بتھا لك إذا تم سداد جمیع الأقساط الإیجاریة في ، وأعدك وعداً ملزما

 المدة المحددة ، ویقول الآخر : قبلت.
 

 اقتران الإجارة بوعد بالھبة. فالعقد بھذه الصورة ھو :     
 

أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ، یمُكّن المستأجر مـن  الصورة الخامسة :     
محددة في مدة محددة للإجارة ، مع وعد الانتفاع بالـعین المؤجرة في مقابل أجرة 

 ملزم من المؤجًر في أن یجعل للمستأجر في نھایة مدة الإجارة الحق في ثلاثة أمور :
 –تملك السلعة مقابل ثمن یراعى في تحدیده المبالغ التي سبق لھ دفعھا  الأول :     

 ،  -كأقساط إیجار 
 السوق عند نھایة العقد. وھذا الثمن محدد عند بدایة التعاقد ، أو بأسعار

 

 مد مدة الإجارة لفترة أخرى. الثاني :     
 

 .)1( إعادة الأعیان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لھا الثالث :     
 

وعقد الإجارة المنتھیة بالتملیك بالصورة الخامسة قریب من عقد اللیسنج      
]Leasing 2(] الذي سبـق معنا( . 
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______________ 
انظر بحث الدكتور حسن علي الشاذلي في مجلة المجمع الفقھي ، الدورة الخامسة  )1(

لخالد الحافي  في ضوء الفقھ الإسلامي الإجارة المنتھیة بالتملیك) ، و4/2613-2617(
 ) .70-66(صـ 

 ). 17 - 16انظر (صـ  )2(
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 الفصل الثاني
 
 

تي ینبني علیھا عقد في ذكـر بعض المسائل الفقھیة ال     
 الإجارة المنتھیة بالتملیك

 

 ویشتمل على خمسة مباحث :

 المبحث الأول : اشتراط عقد في عقد. •

المبحث الثاني : اشتراط شرط أو أكثر في عقد  •

 من عقود المعاوضات المالیة.

المبحث الثالث : تعلیق عقد البیع على شرط  •

 مستقبل.

شرط  المبحث الرابع : تعلیق عقد الھبة على •

 مستقبل.
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 المبحث الخامس : حكم الوعد والإلزام بھ. •
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 الفصل الثاني
 

 
قبل الدخول في عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك یلزمنا بحث بعض      

المسائل الفقھیة التي ینبني علیھا ھذا العقد ؛ حیث أن عقد الإجارة المنتھیة 
فـي ھذه المسائل تبین  بالتملیك ینبني على ھذه المسائل ، فإذا عـرفنا الـحكم

 لنا القول الراجح والتـكییف الصحیح في ھذا العقد.
 

وسوف نشیر إلى كلام العلـماء في ھذه المسائل بشيء من الإجمال      
؛ لأنھا لیست المقصود الأساسي من  –إن شاء الله  –والإیجاز غیر المخل 

 ھذا البحث ، وإنما ھي مكملة لھ.



 32 

 اشتراط عقد في عقد
 

 
الإیجار المنتھي بالتملیك یؤدي في بعض صوره إلى اشتراط عقد في عقد ،      

 ونظراً لذلك فسوف نبین أقوال العلماء في ھذه المسألة ، ثم نذكر القول الراجح فیھا.
 

 القول الأول :      
ذھب جمھور العلماء إلى منع اشتراط عقد في عقد ، وھذا القول ھو قول الحنفیة      

 .)1(والشافعیة والحنابلة  والمالكیة
 

 بما یلي : واستدلوا     
صلى الله علیھ  –عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال : قال رسول الله 

لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان في بیع ، ولا ربح ما لم یضمن ، «:  –وسلم 
 .)2( »ولا بیع ما لـیس عندك

نھى عن  –ى الله علیھ وسلم صل –أن النبي  -رضي الله عنھ  –عن أبي ھریرة 
 .)3(بیعتین في بیعة ، وفسروا الحدیث بأن المراد بھ اشتراط عقد في عقد 

 
______________ 

المجمـوع ) ، و3/66(حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ) ، و13/16( لمبسوطانظر ا
 ).11/230( الشرح الكبیر) ، 9/230(شرح المھذب 

تاب البیوع ، في باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك ، في ك سننھأخرجھ الترمذي في 
، في كتاب البیوع ، في باب شرط  سننھ) ، وأخرجھ النسائي في 1234، رقم الحدیث (

) ، وأخرجھ ابن ماجھ في 4630قي بیع وھو أن یقول أبیعك ھذه السلعة ، رقم الحدیث (
) ، 2188ندك ، رقم الحدیث (، في كتاب التجارات ، باب النھي عن بیع ما لیس ع سننھ

) ، قال الألباني : حسن صحـیح 6633، رقم الـحدیث ( مسندهوأخرجھ الإمام أحمد في 
 )].18\2للإمام الألباني ( صـحیح سنـن الترمـذي[انظر 

، في كتاب البیوع ، في باب فیمن بیعتین في بیعة ، رقم سننھ ) أخرجھ أبو داود في 3(
 =) 3461الحـدیث (
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 لقول الثاني :ا     
ذھب شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره إلى جواز اشتراط عقد في عقد إلا إذا كان      

أحدھما معاوضة والآخر تبرع كالجمع بین البیع والقرض ، أو بین الإجارة والقرض 
)1(. 
 
 

 واستدلوا بأن الأصل في المعاملات والشروط الحل والصحة.     
 

 الترجیح :     
ھو أن اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس بھ إلا إذا كان أحدھما  الراجح     

معاوضة والآخر تبرع كالجمع بین البیع والقرض ، أو بین الإجارة والقرض ؛ 
 .)2( »لا یحل سلف وبیع «لحدیث 

فإن الحدیث  )3(»ولا شرطان في بیع  «:  –صلى الله علیھ وسلم  –وأما قولھ      
لمسألة ، فإن البیع في ھذه المسألة قد اقترن بشرط واحد وھو ظاھر أنھ بعید عن ھذه ا

أن یبیعھ ھذه السلعة بكذا بشرط أن یبیعھ تلك السلعة بكذا ، ولیس فیھ شرطان ، وإنما 
یوجد العقد ، ویوجد شرط فیھ ، فالأول یطالب بمقتضى العقد ، والثاني بمقتضى 

 .)4(الشرط

  

، فإن المراد بھ  )5(عن بیعتین في بیعة  –وسلم  صلى الله علیھ –وأما نھي النبي      
بیع العینة ، حـیث تضمن بیع مؤجل  –كما ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة وغیره  –

 .)6(وبیع حاضر ، وتضمن أیضاً الشرطین : شرط التأجیل ، وشرط الحلول 
______________ 

ا جـاء في النھـي عن ، في كـتاب البیوع ، في باب م سننھ، وأخرجھ الترمذي في     =
، كتاب البیوع ،  سننھ) ، وأخرجھ النسائي في 1231بیعتین في بیعة ، رقم الحدیث (

، رقم  مسنده) ، وأخرجھ أحمد في 4632باب فیمن باع بیعتین في بیعـة ، رقـم الحدیث (
للإمام الألباني  صحیح سنن الترمذي) ، قال الألباني : صحیح [انظر 10157الحدیث (

)2\16.[( 
 ).29/62( مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیةانظر  )1(
 ).23سبق تخریجھ في (صـ  )2(
 ).23سبق تخریجھ في (صـ  )3(
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة  )4(

)4/2635.( 
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 ).23سبق تخریجھ في (صـ  )5(
 )29/432( مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیةانظر  )6(
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تراط شرط أو أكثر في عقد من اش
 عقود المعاوضات المالیة

 
 

عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك عقد اشتمل في كثیر من صوره على شروط منھا      
: 

 أن یتحمل المستأجر نفقات صیانة السلعة والحفظ والتأمین. -
ألا یتصرف المؤجر في ھذه السلعة طوال مدة الإجارة المتفق علیھا بأي  -

 بمصلحة المستأجر ، أو یخرج السلعة من تحت یده. تصرف یضر
أن یبیع المؤجِر الشيء المؤجَر على المستأجر إذا وفى بالأقساط المتفق علیھا  -

 )1(في المدة المحددة لھذه الإجارة 
 لذلك وجب علینا بحث ھذه المسألة.     

 

 أولاً : حكم اقتران عقود المعاوضات بشرط واحد :     
 لماء في ھذه المسألة على أقوال :اختلف الع     

ذھب الحنفیة إلى أن الشرط الصحیح في العقد ھو أحد ثلاثة القول الأول :      
  شروط :

 شرط یقتضیھ العقد. -1
 شرط یلائم العقد. -2
 شرط یجري التعامل بھ ، أي جرى بھ العرف. -3
 . )2(وأي شرط لا یدخل تحت أحد من ھذه الأنواع ، فھو شرط فاسد      

 

ذھب المالكیة أن الشرط صحیح إلا إذا أفضى إلى محظور شرعي  القول الثاني :     
 .)3(، أو خالف مقتضى العقد 

 

ً إذا وُجد فیھ  القول الثالث :      ذھب الشافعیة إلى أن الشرط لا یكون صحیحا
 .)4(محظور شرعي ، أو خالف مقتضى العقد ، أو كان شرطاً لا غرض فیھ 

______________ 
ر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة انظ )1(

)4/2633.( 
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[الناشر عالم الكتب للنشر والتوزیع في المملكة العربیة حاشیة ابن عابدین انظر  )2(
 ).283-7/282ھـ] (1423السعودیة ، طبُع عام 

 ).365-339للحطاب (صـ  تحریر الكلام في مسائل الالتزامانظر  )3(
 ).2/33للخطیب ( مغني المحتاجظر ان )4(
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ذھب الحنابلة إلى صحة جمیع الشروط في العقود ، ویستثنون من القول الرابع :      
 )1(ذلك الشروط التي تخالف الشرع ، والشروط التي تخالف مقتضى العقد 

 
وغیره ، أن  )2( –رحمھ الله  –وھو قول شیخ الإسلام ابن تیمیة  القول الخامس :     
صلى الله علیھ  –صل في ذلك الحل والصحة ، إلا إذا خالف الشرط الشرع ؛ لقولھ الأ

ً  «:  –وسلم  ً حرّم حلالاً ، أو أحل حرما ، ) 3( »الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا
 وھذا القول ھو الراجح.

 
 

 ثانیاً : حكم اشتراط أكثر من شرط في عقود المعاوضات المالیة :     
باب حدیث عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال : قال رسول الله ورد في ال     

لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان في بیع ، ولا ربح ما  «:  –صلى الله علیھ وسلم  –
 .)4( »لم یضمن ، ولا بیع ما لیس عندك 

 
 وقد اختلف العلماء في تفسیر الحدیث على أقوال منھا :     

 

اد بھ التردد بین النقد والنسیئة في صیغة واحدة ، كأن یقول أن المر القول الأول :     
 : بعتك بكذا 

______________ 
 ).11/23( الشرح الكبیر) انظر 1(

) ، وقد استفاض شیخ 180-29/126( مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة) انظر 2(

 في تقریر ھذه المسألة. –رحمھ الله  –الإسلام 
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یث كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبیھ عن ) أخرجھ الترمذي من حد3(

) ، وقال عنھ 1352، في كتاب الأحكام ، باب في الصلح ، رقم الحدیث ( سننھجده ، في 

، في كتاب الأحكام ، باب  سننھ: ھذا حدیث حسن صحیح ، وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب 

 ).2353الصلح (

، في كتاب الأقضیة ، في باب في  سننھرة في وأخرجھ أبو داود من حدیث أبي ھری     

) ، قال 8566، رقم الحدیث ( مسنده) ، وأخرجھ أحمد في 3594الصلح ، رقم الحدیث (

 )].544بتعلیق الإمام الألباني علیھ (صـ  سنن أبي داودالألباني : حسن صحیح [انظر 
 ).23) سبق تخریجھ في (صـ 4(
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 .)1( –أي لم یحدد أي الصفقتین قبَلَ  –لى الإبھام نقداً وبكذا نسیئة ، فیقبل الآخر ع
 

أن المراد بھ اشتراط شرطین فاسدین في العقد ، وھذا قول عند  القول الثاني :     
الحنابلة، وعلیھ فیكون اشتراط شرطین فاسدین یبطل العقد ، أما اشتراط شرطین 

 .)2(صحیحین أو أكثر فإنھ یصح ویصح العقد
 

ول ھو أقرب الأقوال إلى التفسیر الصحیح للحدیث وأن اشتراط ولعل ھذا الق     
شرطین فأكثر صحیح لا یفسد العقد ؛ لأنھ لما كانت ھذه الشروط لا تؤثر في صحة 

 العقد وھي منفردة فیلزم ألا تؤثر فیھ وھي مجتمعة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
والمالكیة والبغوي والخطابي [انظر  ) نقلھ الدكتور حسن الشاذلي عن الحنفیة والشافعیة1(

بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة 

)4/2635.[( 
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 ).11/228( الشرح الكبیرانظر 
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 تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل
 

 
 اختلف العلماء في ھذه المسألة على قولین ھما :     

 

قد البیع على شرط مستقبل غیر جائز ، وھذا قول أن تعلیق ع القول الأول :     
 .)1(الجمھور 

 

وعللوا قولھم : بأن ھذا الشرط یخالف مقتضى العقد ؛ إذ أن مقتضى العقد      
 الفوریة ، وألا یكون معلقاً.

 
أن تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل جائز وصحیح ، وھذا ھو  القول الثاني :     

 .)2(میة قول شیخ الإسلام ابن تی
 

 واستدل بما یلي :     
صلى الله  –قال : أمّر رسول الله  –رضي الله عنھما  –عن عبد الله بن عمر  -1

صلى الله  –في غزوة مؤتة زید بن حارثة ، فقال رسول الله  –علیھ وسلم 
 )3( »إن قتُل زید فجعفر ، وإن قتُل جعفر فعبد الله بن رواحة  «:  –علیھ وسلم 

 علقّ عقد الولایة على أمر مستقبل. –ى الله علیھ وسلم صل –، فالنبي 
 أن الأصل في الشروط في العقود الإباحة والصحة. -2
 
 والقول الثاني ھو الراجح في ھذه المسألة.     

 
______________ 

المجموع ) ، و1/229( الفروق) ، و5/44( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائقانظر  )1(

 ).11/249( الشرح الكبیر، و) 9/249للنووي ( شرح المھذب

 ).276ابن تیمیة لعلي البعلي (صـ الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلامانظر  )2(

، في كتاب المغازي ، في باب باب غزوة مؤتة من أرض  صحیحھأخرجھ البخاري في  )3(

 ).4261الشأم ، رقم الحدیث (
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 تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل
 
 

ھذه المسألة ، واختلافھم فیھا كاختلافھم في المسألة السابقة ، اختلف العلماء في      
 والأقوال فیھا ھي :

 

عدم جواز تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل ، وھذا قول  القول الأول :     
 . )3(والحنابلة  )2(والشافعیة  )1(الجمھور من الحنـفیة 

 

 منجزة. بأن الأصل في العقود أن تكون وعللوا قولھم ھذا :     
 

 أن تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل جائز ولا بأس بھ. القول الثاني :     
 

، فجوازه في  -على الراجح  –وإذا جاز تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل      
 الھبة من باب أولى ؛ لأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات.

 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
) : " أما 6/184( بدائع الصنائعكلامھ عن شرائط الھبة في كتابھ  قد قال الكاساني في )1(

ً بمالھ خطر الوجود والعدم من دخول زید ، وقدوم خالد ،  الأول فھو ألا یكون معلقا
والرقبي ونحو ذلك ... لأن الھبة تملیك العین للحال ، وأنھ لا یحتمل التعلیق بالخطر 

 والإضافة إلى الوقت كالبیع".
 ).2/479( المطالبأسنى انظر  )2(
 ).8/250( المغنيانظر  )3(
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 حكم الوعد والإلزام بھ
 
 

عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك مبني على وعد في بعض صوره ، فھل یجب      
 الوفاء بالوعد أم لا ؟

 

 اختلف العلماء في ھذه المسألة على أقوال منھا :     
 

،  )2(والحنابلة  )1(قول الشافعیة أن الوفاء بالوعد مستحب ، وھو  القول الأول :     
وأصحاب ھذا القول یقولون أنھ غیر ملزم قضاء وإن كان مأموراً بالوفاء بھ دیانة ؛ 

 .)3() سورة التوبة 91( {مَا عَلىَ الْمُحْسِنیِنَ مِن سَبیِلٍ}لأنھ تفضل وإحسان ، لقولھ تعالى : 
  

ً على شرط ، وھو قول أن الوعد یجب الوفاء بھ إن كان القول الثاني :       معلقا
 .)4( الحنفیة

 
أن الوعد یجب الوفاء بھ إذا كان الوعد على سبب ، ودخل  القول الثالث :      

 .)5(الموعود في نتیجة للوعد ، وھذا قول المالكیة 

 

 لا ضرر ولا ضرار. واستدلوا بقاعدة :     
 

 –ر شیخ الإسـلام ابن تیـمـیة أن الوعد یجب الوفاء بھ ، وھو اختیا القول الرابع :     
 .)6( –رحـمھ الله 

 
______________ 

 ).6/258( الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویةانظر  )1(

 ).9/345( المبدعانظر  )2(

انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة  )3(

 ).4/2649الخامسة (
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 .)3/237للحموي ( غمز عیون البصائرانظر  )4(

 ).4/25) ، والفروق (155-154للحطاب (صـ  تحریر الكلام على مسائل الالتزامانظر  )5(

 ).331(صـ الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیةانظر  )6(
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 واستدلوا بما یلي :     
 .) سورة المائدة1({یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ} قول الله تعالى :  .1
 .) سورة المؤمنون8( {وَالَّذِینَ ھُمْ لأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ}قول الله تعالى :  .2
{یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعَلوُنَ . كَبرَُ مَقْتاً عِندَ قول الله تعالى :  .3

ِ أنَ تقَوُلوُا مَا لا تفَْعَلوُنَ}  .ة الصف) سور3 - 2( اللهَّ
صلى الله علیھ  –قال : قال رسول الله  –رضي الله عنھ  –عن أبي ھریرة  .4

آیة المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن  «:  –وسلم 
 .)1( »خان 

 

 وھذا یدل على تحریم إخلاف الوعد.     
 

 أن الوفاء بالوعد لازم. والراجح :     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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، في كتاب الإیمان ، في باب علامة المنافق ، رقم الحدیث  صحیحھأخرجھ البخاري في  )1(

، في كتاب الإیمان ، في باب بیان خصال المنافق ، رقم  صحیحھ) ، وأخرجھ مسلم في 33(

 ).59الحدیث (

 الفصل الثالث
 

 
 في حكم عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك

 

 ویشتمل على مباحث :

لأول : حكم صورة الإجارة المنتھیة المبحث ا •

 بالتملیك.

المبحث الثاني : حكم صورة الإجارة المقرونة ببیع  •

 السلعة.

المبحث الثالث : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد  •

 بالبیع.
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المبحث الرابع : حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد  •

 بالھبة.

المبحث الخامس : حكم صورة الإجارة المقرونة  •

بیع السلعة ، أو مد مدة الأجرة ، أو إعادة بوعد ب

 العین المؤجًرة لمالكھا.

المبحث السادس : أحكام عامة في عقد الإجارة  •

 المنتھیة بالتملیك.



 48 

 الفصل الثالث
 
 

في ھذا الفصل سوف نبـین حـكم كـل صورة من صور عقد الإجارة 

 المنتھیة بالتملیك.

 

كییف الصحیح لكل صورة ، وتبیین حكم صور ھذا العقد ینبني على الت

وعلیھ فسوف نستعرض كل صورة من صور عقد الإجارة المنتھیة 

بالتملیك ، ثم نحاول تكییفھا التكییف الصحیح ، ثم إصدار الحكم على تلك 

 الصورة.
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حكم صورة الإجارة المنتھیة 
 بالتملیك

 
 

بمجرد سداد تنتقل فیھا ملكیة السلعة إلى المستأجر  –كما سبق  –ھذه الصورة      
القسط الإیجاري الأخیر تلقائیاً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد جدید ، ودون ثمن سوى 
ما دفعھ من المبالغ التي تم سدادھا كأقساط إیجاریة لھذه السلعة المؤجَرة خلال المدة 

 .)1(المحددة ، والتي ھي في الحقیقة ثمن ھذه السلعة 
 

د صِیغَ في بدایتھ على أنھ إجارة ، وأنھ بیع وفي ھذه الصورة یتضح لنا أن العق     
 في نھایتھ ، ولكن ھذه الصیاغة لا یمكن اعتمادھا بھذه الصورة لأمور منھا :

أي في نھایة  –أن كل مبیع لابد لھ من ثمن ، وھنا لا یوجد ثمن وقت تمام البیع  -1
 إذ أن ما دفع كان أجرة. –مدة الإجارة 

دة المحددة لیست أجرة المثل ، بل روعي فیھا أن الأجرة المقدرة للسلعة في الم -2
 أنھا ھي ثمن السلعة ، مع إضافة ما قد یكون من ربح متفق علیھ.

أن إرادة المتعاقدین متجھة إلى بیع ھذه السلعة ولیس إجارتھا ، وقد دفعھما إلى  -3
من عدم الحصول على ثمن  –المؤجِر  –جعل العقد بھذه الصورة خوف البائع 

ن الثمن مؤجلاً ، والمشتري یرغب في اقتناء ھذه السلعة والانتفاع السلعة إذا كا
بھا مع عدم وجود إمكانات لدیھ لشرائھا بالنقد ، فصاغوا العقد بالصورة التي 

 ذكرناھا سابقاً.
 

، ولم یعتدوا بعقد الإجارة الذي  )2(لذلك كیفّھا شرّاح القانون بأنھا بیع تقسیط      
 .)3(للقرائن التي تظھر أنھ عقد بیع  صرح بھ العاقدان ؛ نظراً 

 

فقد ذھبت بعض القوانین في البلاد العربیة إلى تكییف عقد الإجارة المنتھیة      
 بالتملیك على أنھ بیع 

_______________ 
 ).18انظر (صـ 
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عقد على مبیع حال بثمن مؤجل ، كلھ أو بعضھ ، یؤدى مفرقاً على أجزاء  بیع التقسیط ھو :
 في ضوء الفقھ الإسلامي الإجارة المنتھیة بالتملیكأوقات معلومة [انظر  معلومة في

 )].74لخالد الحافي (صـ 
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة 

)4/2638-2639.( 
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، تقسیط ، وقضت بسریان أحكام البیع بالتقسیط على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك 
 حـتى لو سمى المتعاقدان البیع إیجاراً.

      

، نجد أن عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك إذا كانت  –مثلاً  –ففي القانون المصري      
صورتھ ھي : أنھ بیع في الحقیقة ، لكن تم إظھاره في صورة عقد إیجار لكي یضمن 

فإن ھذه الحالة تخضع لأحكام البائع استیفاء كامل الثمن قبل انتقال الملكیة للمشتري ، 
البیع بالتقسیط  مع الاحتفاظ بالملكیة لحین استیفاء الثمن إعمالاً لنص الفقرة الرابعة 

] من القانون المدني المصري التي نظمت البیع المؤجل الثمن أي 430من المادة [
 .الائتماني ، وأجازت اشتراط الاحتفاظ بالملكیة عندئذ لحین استیفاء كامل الثمن

  
] من 140وكذلك نفس الأحكام السابقة ذكرھا المنظم الكویتي بتقریره في المادة [     

م ، بـسریان أحكام البیع بالتقسیط ، ولو سمى 1980] لسنـة 68قانون التجـارة رقم [
 .)1(المتعاقدان البیع إیجاراً 

 
 تكییف ھذه الصورة في الفقھ الإسلامي :     

 

ً لابد من النظر في الشروط التي صاحبت ھذا العقد لتكییف العقد تكیی      ً صحیحا فا
 فإن كانت صحیحة وجب الوفاء بھا ، وإن لم تكن صحیحة بطلت.

 

وھذه الشروط لا یمكن أن یقُال أنھا حولت العقد من إجارة إلى بیع ؛ لأن      
ً ، فكان القول بذلك عكس إرادتھما ال ظاھرة المتعاقدین أرادا العقد إجارة لا بیعا

 والباطنة.
 

ً معلق      ً والثمن فیھ ھو ھذه الأقساط التي قام وھل یمكن أن یكون العقد بیعا ا
المستأجر بسدادھا ؟ ، إن الذي یحول دون ذلك ھو أن ھذه الأقساط دُفعت على أنھا 
أجرة للعین المؤجَرة ، فكیف تتحول إلى ثمن للعین المؤجَرة في نھایة المدة ؟ ، 

حدد أن لكل فتحویلھا إلى ثمن للعین المؤجَرة بعقد لاحق لا یتمشى مع القواعد التي ت
 عقد أحكامھ وآثاره فور انعقاده صحیحاً منتجاً واجـب الوفاء بما یقضي 

______________ 
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انظر بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مـجلة مـجـمع الـفقھ الإسـلامي ، الـدورة 
) ، وبحث الدكتور عبد الله بن بیھ في مجلة مجمع الفقھ 2606-4/2605الخامسة (
البیع بالتقسیـط والبیوع الائتمانیة ) ، و2666-4/2663، الدورة الخامسة ( الإسلامي
 ).317-315للـدكتور إبراھیم دسوقي أبو اللیل (صـ الأخرى
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 بھ.
 

بناء على ما سبق یتبین بطلان ھذه الصورة التي تنتقل فیھا ملكیة السلعة إلى      
 ً ، ودون حاجة إلى إبرام عقد  المستأجر بمجرد سداد القسط الإیجاري الأخیر تلقائیا

جدید ، ودون ثمن سوى ما دفعھ مـن المبالغ التي تم سدادھا كأقساط إیجاریة لھذه 
 .)1(السلعة المؤجَرة خلال المدة المحددة ، والتي ھي في الحقیقة ثمن ھذه السلعة 

 
وإذا تبین بطلان ھذه الصورة فھل یمكن إیجاد صورة بدیلة عن ھذه الصورة ،      
 ون خالیة من المحاذیر الشرعیة ؟تك

 

ذھب بعض العلماء إلى إیجاد صورة بدیلة عن ھذه الصورة ، وتكون خالیة عن      
المحاذیر الشرعیة ، وھذه الصورة ھي : أن یصُاغ عقد بیع یشترط فیھ عدم تصرف 

ً  –المشتري في الشيء المبیع بأي نوع من أنواع التصرف  إلا  –معاوضة أو تبرعا
 اد جمیع الثمن ، وإلا انفسخ العقد.بعد سد

 

وما یدُفع من أقساط تكون أقساط ثمن السلعة المنجمة ، فإذا وفى بھا المشتري      
أصبح لھ حق التصرف فیھا ، وإذا لم یوفِ كان للبائع أخذ السلعة منھ ، وأما ما دُفع 

یجاریة من أقساط خلال المدة السابقة فیمكن معالجتھا من خلال خصم القیمة الإ
الحقیقیة من ھذه الأقساط التي دفعھا خلال ھذه المدة ، مع إضافة تعویض ملائم عن 

 .)1(الأضرار التي لحقت بالبائع نتیجة ھذا الإخلال 
 
 
 
 

______________ 
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة  )1(

 110ه الصورة مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم ) ، وذھب إلى منع ھذ4/2639-2640(
) ، والصادر بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر ، في الدورة 4/12(

 ).699-1/697الثانیة عشرة (
وقد قال بھذا القول الدكتور حسن الشاذلي ، وذكر أنھ یجوز في الفقھ إجراء عقد بیع مع  )2(

لمبیع إلى المشتري إلا بعد سداد جمیع الثمن المؤجل ، وأن المالكیة اشتراط عدم نقل ملكیة ا
ذھبوا إلى جواز بیع المالك للسلعة بشرط ألا یتصرف فیھا المشتري ببیع ولا ھبة ولا عتق 
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حتى یعطي الثمن ، فھذا بمنزلة الرھن وكان الثمن مؤجلاً [انـظـر بـحث الدكتور حـسن 
 )].2640-4/2639الإسلامي ، الدورة الخامسة (الشاذلي في مـجلة مجـمع الفـقـھ 
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حكم صورة الإجارة المقرونة ببیع 
 السلعة

 
 

 أولاً : اقتران الإجارة ببیع الشيء المؤجَر بثمن رمزي :     
 

ھي : أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ،  –كما سبق بیانھا  –ھذه الصورة      
جرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة یمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤ

للإجارة ، على أن یكون للمستأجر الحق في تملك العین المؤجرة في نھایة مدة 
 .)1(الإجارة مقابل مبلغ رمزي 

 
 وحكم ھذه الصورة ینبني على حكم ثلاث مسائل فقھیة وھي :     

 

 ھل یصح اجتماع عقدین في عقد ؟ -1
ي ھذه المسألة ھو : جواز اجتماع عقدین في وقد تقدم معنا أن الراجح ف     

 .)2(عقد ، إلا إذا كان أحدھما معاوضة والآخر تبرع 
 

 ھل یصح تعلیق عقد البیع على شرط ؟ -2
وقد تقدم معنا أن الراجح في ھذه المسألة ھو : جواز تعلیق عقد البیع على      

 .)3(شرط 
 

ریة ھي في حقیقتھا في ھذه الصورة روعي أن ما اتفُق على أنھ أقساط إیجا -3
 جزء من ثمن ھذه السلعة ، فھل یصح أن یكون ثمن المبیع رمزیاً ؟

ثمن المبیع في الفقھ الإسلامي لابد أن یكون مقارباً لقیمة السلعة الحقیقة ؛      
وذلك لأن البیع ھو معاوضة مال بمال ، ومعاوضة المال بالمال معناھا أن 

سلعة وھو الثمن ، أو بلفظ آخر قیمتھا ، یأخذ البائع من المشتري عوض ھذه ال
أو ما یقارب ذلك في الأسواق ، وأن یأخذ المشتري السلعة من البائع عوض 
ما دفعھ من ثمن أو ما یقارب ذلك ، حیث یغُتفر التفاوت الیسیر ، ولكن 
المطلوب ھو تحقیق العدل بین العوضین ، والعدل أن تكون السلعة معادلة 

 ، وأن یكون الثمن معادلاً للسلعة التي عُینّت لھ. للثمن الذي حُدد لھا
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______________ 
 ).19 - 18انظر (صـ  )1(
 ).24 - 32انظر (صـ  )2(
 ).28انظر (صـ  )3(

ویدل لھذا ما شُرع من خیارات ، فإنھا شُرعت للاطمئنان على أنھ لم      
 یحدث غبن ولا ظلم في میزان العدل الواجب تطبیقھ.

 

ورة البحث حول أن المتعاقدین لھما الحریة التامة ولا یأتي في ھذه الص     
؛ لأن اقتران عقد  -وإن كان قلیلاً جداً  –في أن یحددا الثمن الذي یریانھ 

مع تحدید الأجرة المرتفعة كثیراً عن أجرة المثل خلال المدة التي  –الإجارة 
لمدة بعقد البیع في نھایة ھذه ا –اشترط استمرار الإجارة فیھا بھذه الأجرة 

ً ، یفُصح بصورة  وبعد سداد الأقساط الإیجاریة ، وجعل ثمن المبیع رمزیا
واضحة عن أن المقصود ھو عقد البیع من أول الأمر ، ولیس عقد إجارة ثم 
عقد بیع ، وأن كل ما دُفع ھو الثمن ، سواء في أثناء مدة الإجارة ، أو عند 

یم الثمن الرمزي المشار رغبتھ في الشراء بتقد –المشتري  –إبداء المستأجر 
 إلیھ.

 

 ویؤید ھذا أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.     
 

الذي حدداه المتعاقدان في ھذا  –بناء على ما سبق ، لا یعتبر الثمن الرمزي      
د ثمناً حقیقیاً للسلعة ، وبالتالي لا یمكن أن نقول : أنھ قد اجتمع في ھذا العق –الصورة 

 عقدان  عقد إجارة ، وعقد بیع.
ولكن ھذا الثمن الرمزي ھو في الحقیقة جزء من الثمن ، وباقي الثمن ھو ما      

من أقساط ظھرت في صورة أجرة عن كل  –المشتري  –یدفعھ أو دفعھ المستأجر 
 فترة من الفترات المحددة لانتھاء عقد الإجارة.

 

د بأنھ عقد بیع بثمن مقسط ، إلا أن تكییفھ بذلك لذلك كیفّ شرّاح القانون ھذا العق     
في الفقھ یحول دونھ صراحة الصیغة في أنھ عقد إجارة أریدت أحكامھ وآثاره خلال 
ھذه المدة ، ولم یرد عقد البیع بآثاره وأحكامھ إلا بعد انتھاء مدة الإجارة ، والقیام 

 الإیجاریة. بالالتزامات التي أوجبھا العقد ، ومنھا دفع جمیع الأقساط
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لذلك فإن ھذا العقد یمكن أن یصُاغ بدیل لھ على الوجھ الذي رجحھ الدكتور      
، وھو : عقد بیع یشترط فیھ عدم التصرف في المبیع بأي نوع من  )1(حسن الشاذلي

ً  –أنواع التصرفات   –الثمن  –حتى یتم سداد جمیع الأقساط  –معاوضة أو تبرعا
 . )2(على الوجھ المتفق علیھ 
______________ 

 ).36انظر (صـ  )1(
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة  )2(

)4/2645-2647.( 
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 ثانیاً : اقتران الإجارة ببیع الشيء المؤجَر بثمن حقیقي :     
 

،  ھي : أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة –كما سبق بیانھا  –ھذه الصورة      
من الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة  یمُكّن المستأجر

للإجارة ، على أن یكون للمستأجر الحق في تملك العین المؤجرة في نھایة مدة 
 .)1(الإجارة مقابل مبلغ حقیقي 

 

عة فھذه الصورة ھي مثل الصورة السابقة ، إلا أنھ قد حٌدد ھنا ثمن حقیقي للسل     
 المؤجَرة یدفعھ المستأجر بعد انتھاء سداد جمیع الأقساط الإیجاریة المتفق علیھا.

 
 وقد وُجد في الصورة مسألتان فقھیتان ، ھما :     

 

وسبق أن رجحنا  –عقد الإجارة وعقد البیع  –مسألة اجتماع عقدین في عقد  -1
 .)2(برع جواز اجتماع عقدین في عقد إلا إذا كان أحدھما معاوضة والآخر ت

 .)3(مسألة تعلیق عقد البیع على شرط ، وسبق أن رجحنا جوازه  -2
 

 تكییف ھذا العقد :     
 

یعد ھذا العقد في بدایتھ عقد إجارة تترتب علیھ كل أحكام ھذا العقد وآثاره ، وبعد      
وھو سداد جمیع  –انتھاء عقد الإجارة یبدأ عقد البیع المعلق على تحقق الشرط 

 الذي اقترن بعقد الإجارة. –یجاریة المتفق علیھا الأقساط الإ
 

 .)4(وبناء على ما سبق یمكن القول بصحة ھذه الصورة      
 
 
 
 

______________ 
 ).19 - 18انظر (صـ  )1(
 ).24 - 23انظر (صـ  )2(
 ).28انظر (صـ  )3(
انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة  )4(

)4/2647-2648.( 
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حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد 
 بالبیع

 
 

ھي : أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ،  –كما سبق بیانھا  –ھذه الصورة      
یمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة 

 ً ى المستأجر بسداد إذا وف –للإجارة ، على أن المؤجر یعد المستأجر وعداً ملزما
ببیع العین المؤجرة في نھایة العقد على  –الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة 

 .)1(المستأجر بمبلغ معین 
      

وینبني حكم ھذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وھل ھو لازم أم لا ، وسبق      
 .)2(بالوعد دیانة وقضاء  أن ذكرنا أن القول الراجح في ھذه المسألة ھو وجوب الوفاء

 

ببیع ھذه السلعة  –المؤجِر  –وبناء على ھذا ، فیكون الوعد الصادر من المالك      
ً لھا ھو كذا ، فیكون وعداً ملزماً  المؤجَرة للمستأجر إذا رغب في ذلك ودفع ثمنا

 وھو استیفاء جمیع الأقساط –ببیعھا للمستأجر بعد تحقق الشرط  –المؤجَر  –للمالك 
 .–الإیجاریة المتفق علیھا ، وإبداء رغبتھ في شرائھا ، وتقدیم الثمن الذي اتفق علیھ 

 

بأن  –وھذا إذا كان الوعد صادراً من المالك ، أما إذا كان قد صدر من منھما      
وعد المالك ببیع السلعة للمستأجر ، ووعد المستأجر المالك بشراء ھذه السلعة إذا 

ء بكل الأقساط الإیجاریة المتفق علیھا خلال المدة المحددة ، تحقق الشرط وھو الوفا
فحینئذٍ  یكون كل منھما ملزماً بإجراء ھذا البیع على الوضع الذي اتفق  –وحدد الثمن 

 علیھ.
 

ولابد من صیغة جدیدة في كلتا الحالتین ؛ لأن العقد لا ینعقد إلا بصیغة باتة دالة      
، والآخر أراد الشراء في الحال ، والصیغة التي معنا على أنھ أراد البیع في الحال 

ھي وعد بالبیع ، ووعد بالشراء ، فلابد لإتمام ھذا البیع من صیغة لعقد البیع تصدر 
عند الانتھاء من تحقق الشرط المعلق علیھ الوعد بالبیع ؛ وذلك لعدم وجود صیغة لھ 

 من قبل ، وإنما الموجود ھو وعد بھ فقط.
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حدث النزاع ینبغي عند عقد الإجارة المقترنة بوعد بالبیع تبیین الـمُلزم ولئلا ی     
 بالوعد ، فإن كان 

_______________ 
 ).19انظر (صـ  )1(
 ).31 - 30انظر (صـ  )2(

 .)1(المشتري وحده بیُن ، وإن كان البائع وحده بیُن ، وإن كان كلاھما بیُن 
 

؛ لعدم وجود  –اء الله إن ش –وھذه الصورة بالضوابط المذكورة جائزة      
 .)2( الـمحظور الشـرعي فیھا
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______________ 
) انظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة 1(

)4/2648-2651.( 
) ، 4/12( 110) ذھب إلى جواز ھذه الصورة مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم 2(

در بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر ، في الدورة الثانیة والصا
 ).699-1/697عشرة (
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حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد 
 بالھبة

 
 

ھي : أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ،  –كما سبق بیانھا  –ھذه الصورة      
قابل أجرة محددة في مدة محددة یمُكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة في م

 ً إذا وفى المستأجر بسداد  –للإجارة ، على أن المؤجر یعد المستأجر وعداً ملزما
بھبة العین المؤجرة في نھایة العقد على  –الأقساط الإیجاریة في المدة المحددة 

 .)1(المستأجر 
 

زم أم لا ، وسبق وینبني حكم ھذه المسألة على مسألة الوفاء بالوعد ، وھل ھو لا     
 .)2(أن ذكرنا أن القول الراجح في ھذه المسألة ھو وجوب الوفاء بالوعد دیانة وقضاء 

 
؛ لعدم وجود المحظور الشرعي فیھا  –إن شاء الله  –وعلیھ فھذه الصورة جائزة      

)3(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 ).19) انظر (صـ 1(
 ).31 - 30) انظر (صـ 2(
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) ، 4/12( 110جواز ھذه الصورة مجمع الفقھ الإسلامي في قراره رقم  ) ذھب إلى3(
والصادر بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر ، في الدورة الثانیة 

 ).699-1/697عشرة (
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حكم صورة الإجارة المقرونة بوعد 
ببیع السلعة أو مد مدة الأجرة أو 

 إعادة السلعة لمالكھا
 
 

ھي : أن یصاغ العقد على أنھ عقد إجارة ، یمُكّن  –كما سبق  –الصورة  ھذه     
المستأجر مـن الانتفاع بالـعین المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للإجارة 
، مع وعد ملزم من المؤجًر في أن یجعل للمستأجر في نھایة مدة الإجارة الحق في 

 ثلاثة أمور :
 –مقابل ثمن یراعى في تحدیده المبالغ التي سبق لھ دفعھا  تملك السلعة الأول :     

، وھذا الثمن محدد عند بدایة التعاقد ، أو بأسعار السوق عند نھایة  -كأقساط إیجار 
 العقد.

 

 مد مدة الإجارة لفترة أخرى. الثاني :     
 

 .)1( إعادة الأعیان المؤجرة إلى المؤسسة المالكة والمؤجرة لھا الثالث :     
 

وھذه الصورة لا محظور شرعي فیھا ؛ لأنھا تتساوى مع صورة الإجارة      
المقترنة بوعد بالبیع بثمن حقیقي ، بل إنھا أكثر مرونة بالنسبة للمستأجر ؛ إذ تعطیھ 

 .)2(الحق في اختیار واحد من ثلاثة أمور بعد انتھار مدة الإجارة 
 
 
 
 
 
 
 

______________ 
 ).20 - 19انظر (صـ  )1(
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ظر بحث الدكتور حسن الشاذلي في مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الخامسة ان )2(
)4/2651-2654.( 
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أحكام عامة في عقد الإجارة 
 المنتھیة بالتملیك

 
 

سوف نذكر في ھذا المبحث أحكام وضوابط وشروط عامة في عـقد الإجارة      
 :) 1(المنتھیة بالتملیك 

 

 ساترة للبیع. أن تكون الإجارة فعلیة ، ولیست -1
أن یكون ضمان العین المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك یتحمل  -2

المؤجِر ما یلحق العین من غیر ناشئ من تعد المستأجر ، أو تفریطھ ، ولا 
 یلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

یاً إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجَرة فیجب أن یكون التأمین تعاون -3
 إسلامیاً لا تجاریاً ، ویتحملھ المالك المؤجِر ، ولیس على المستأجر.

یجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة  -4
 الإجارة ، وأحكام البیع عند تملك العین.

تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجِر لا على المستأجر طول مدة  -5
 الإجارة.

ألا یطُالب المستأجر بدفعة مقدمة یعدھا المؤجِر حقاً لھ على المستأجر ، وذلك  -6
عند العقد ، والملاحظ على ھذه الدفعة أنھا لیست أجرة مقدمة ، ولا ضماناً 
لسداد الأجرة وقت استحقاقھا في حال تعثر السداد ، وإنما ھي دفعة مقدمة 

 للمؤجِر یأخذھا على اعتبارھا جزء من حقھ. 
______________ 
 اقتبست ھذه الأحكام مما یلي : )1(
كتاب الإجارة المنتھیة نظام لعقد الإجارة المنتھیة بالتملیك اقترحھ خالد الحافي في  -1

 ).288-268(صـ بالتملیك في ضوء الفقھ الإسلامي 
) بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك ، 4/12( 110قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم  -2

 ).699-1/697ر ، في الدورة الثانیة عشرة (وصكوك التأجی
] ، عدد 26] ، السنة [294، رقم العدد [ المجلة العربیةمقال للشیخ عبد الله المنیع في  -3

 ).67-66ھـ ، (صـ 1422رجب 
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 ینتھي عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك في الحالات التالیة : -7
 جَرة بعقد جدید.بانتھاء مدة الإجارة ، وتملك المستأجر للسلعة المؤ    -أ
في عقد الإجارة على فسخ  –المؤجِر والمستأجر  –إذا اتفق العاقدان   -ب

 العقد برضا واختیار منھما .
إذا لم یقم المؤجِر بصیانة العین فللمستأجر الحق في فسخ عقد  - جـ

 الإجارة.
إذا تلفت العین المؤجَرة أثناء المدة بغیر تعدٍ ولا تفریط من     -د

 المستأجر.
إذا أفلس المستأجر ، ولم یمضِ شيء من مدة الإجارة فإنھ یحق  -ھـ

 للمؤجِر فسخ العقد.
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 الملحقات
 

 

 ویشتمل على ما یلي :

قرار مجمع الفقھ الإسلامي بشأن التأجیر المنتھي  •

 بالتملیك.

قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في موضوع الإیجار  •

 المنتھي بالتملیك.
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سلامي رقم قرار مجلس مجمع الفقھ الإ

110 )12/4( 

بشأن موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك 

 ، وصكوك التأجیر
 
 

الحمد ) رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین ، وعلى      
 آلھ وصحبھ أجمعین.

 

إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في      
جمادى الآخرة  25ھ الثانیة عشرة بالریاض في المملكة العربیـة السعودیة ، من دورت

 ).2000سبتمبر  28-23ھـ (1421ھـ إلى غـرة رجب 1421
بعد اطلاعھ على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإیجار      

التي دارت المنتھي بالتملیك ، وصكوك التأجیر) ، وبعد استماعھ إلى المناقشات 
 حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائھ وعدد من الفقھاء قرر ما یلي : 

 

 الإیجار المنتھي بالتملیك : -
 

 أولاً : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما یلي :      
 

أن یرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عین واحدة في زمن  ضابط المنع : -أ
 واحد.

 ضابط الجواز : -ب
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وجود عقدین منفصلین یستقل كل منھما عن الآخر زماناً ، بحیث یكون إبرام  -1
عقد البیع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتملیك في نھایة مدة الإجارة ، 

 والخیار یوازي الوعد في الأحكام.
 أن تكون الإجارة فعلیة ، ولیست ساترة للبیع. -2
 على المستأجر ، وبذلك یتحمل أن یكون ضمان العین المؤجَرة على المالك لا -3

المستأجر ما یلحق العین من غیر ناشئ من تعد المستأجر أو تفریطھ ، ولا 
 یلُزم المستأجر بشيء إذا فاتت
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 المنفعة.
إذا اشتمل العقد على تأمین العین المؤجَرة فیجب أن یكون التأمین تعاونیاً  -4

 لیس المستأجر.إسلامیاً ، لا تجاریاً ، ویتحملھ المالك المؤجِر ، و
یجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتھیة بالتملیك أحكام الإجارة طوال مدة  -5

 الإجارة ، وأحكام البیع عند تملك العین.
تكون نفقات الصیانة غیر التشغیلیة على المؤجِر ، لا على المستأجر طول  -6

 مدة الإجارة.
 
 ثانیاً : من صور عقد الممنوعة :     

 

بتملیك العین المؤجَرة مقابل ما دفعھ المستأجر من أجرة خلال عقد إجارة ینتھي 
المدة المحددة دون إبرام عقد جدید ، بحیث تنقلب الإجارة في نھایة المدة بیعاً 

 تلقائیاً.
إجارة عین لشخص بأجر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بیع لھ معلق على 

ومة ، أو مضافة إلى وقت سداد جمیع الأجرة المتفق علیھا خلال المدة المعل
 في المستقبل.

عقد إجارة حقیقي ، واقترن بھ بیع بخیار الشرط لصالح المؤجَر ، ویكون مؤجلاً 
 إلى أجل طویل محدد ھو آخر مدة عقد الإیجار.

وھذا ما تضمنتھ الفتاوى والقرارات الصادرة من ھیئات علمیة ، ومنھا ھیئة كبار      
 لسعودیة.العلماء بالمملكة العربیة ا

 
 ثالثاً : من صور العقد الجائزة :     

 

عقد إجارة یمكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجَرة مقابل أجرة معلومة ،  -1
ً على سداد كامل  في مدة معلومة ، واقترن بھ عقد ھبة العین للمستأجر معلقا

ك وفق وذل –الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالھبة بعد سداد كامل الأجرة 
 في دورتھ الثالثة. 13/1/3ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للھبة رقم 

عقد إیجار مع إعطاء المالك الخیار للمستأجر بعد الانتھاء من وفاء جمیع  -2
الأقساط الإیجاریة المستحقة خلال المدة في شراء العین المأجورة بسعر 
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) في 6/5( 44رقم وذلك وفق قرار المجمع  –السوق عند انتھاء مدة الأجرة 
 دورتھ الخامسة.

عقد إجارة یمكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجَرة مقابل أجرة معلومة  -3
 في مدة معلومة ،

واقترن بھ وعد ببیع العین المؤجَرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن  
 یتفق علیھ الطرفان.

رة مقابل أجرة معلومة عقد إیجار یمكّن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجَ  -4
في مدة معلومة ، ویعطي المؤجِر للمستأجر حق الخیار في تملیك العین 
المؤجَرة في أي وقت یشاء ، على أن یتم البیع في وقتھ بعقد جدید بسعر 

) ، أو حسب الاتفاق 6/5( 44وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم  –السوق 
 في وقتھ.

 
     : ً ود التأجبر المنتھي بالتملیك محل الخلاف ، وتحتاج ھناك صور من عق رابعا

 .–إن شاء الله تعالى  –إلى دراسة تعُرض في دورة قادمة 
 
 
 صحكوك التأجیر : -

یوصي المجمع بتأجیل موضوع صكوك التأجیر لمزید من البحث والدراسة      
 لیطرح في دورة لاحقة.

 
 
 
 

 )1( والله سبحانھ وتعالى أعلم
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______________ 
 ).699-1/697انظر مجلة مجمع الفقھ الإسلامي ، الدورة الثانیة عشرة ( )1(
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قرار مجلس ھیئة كبار العلماء في 

 موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك

 )1( ھـ6/11/1420] وتاریخ 198فرار رقم [
 
 

الحمد ) وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبینا محمد وعلى آلھ      
 حبھ ، وبعد:وص

 

فإن مجلس ھیئة كبار العلماء درس موضوع الإیجار المنتھي بالتملیك في دوراتھ      
التاسعة والأربعین ، والخمسین ، والحادیة والخمسین ، بناء على استفتاءات متعددة 
وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء ، واطلع على البحوث 

ضوع من قبِل عدد من الباحثین ، وفي دورتھ الثانیة والخمسین المعدة في المو
ھـ ، استأنف دراسة ھذا 29/10/1420المنعقدة في مدینة الریاض ابتداء من تاریخ 

الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثریة أن ھذا العقد غیر جائز 
 شرعاً لما یأتي :

عین واحدة غیر مستقر على أحدھما وھما  أنھ جامع بین عقدین على أولاً :     
مختلفان في الحكم متنافیان فیھ ، فالبیع یوجب انتقال العین بمنافعھا إلى المشتري ، 
وحینئذٍ لا یصح عقد الإجارة على المبیع ؛ لأنھ ملك للمشتري ، والإجارة توجب 

ینھ ومنافعھ انتقال منافع العین فقط إلى المستأجر ، والمبیع مضمون على المشتري بع
، فتلفھ علیھ عیناً ومنفعة ، فلا یرجع بشيء منھما على البائع ، والعین المستأجرة من 
ً ومنفعة ، إلا أن یحصل من المستأجر تعدٍ أو  ضمان مؤجرھا ، فتلفھا علیھ عینا

 تفریط.
     : ً ً بمقدار مقسط یستوفي بھ قیمة المعقود  ثانیا ً أو شھریا أن الأجرة تقدر سنویا
یھ ، یعده البائع أجرة من اجل أن یتوثق بحقھ حیث لا یمكن للمشتري بیعھ ، مثال عل

ذلك : إذا كانت قیمة العین التي وقع علیھا العقد خمسین ألف ریال ، وأجرتھا شھریاً 
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ألف ریال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفین ، وھي في الحقیقة قسط من الثمن حتى 
 ر بالقسط الأخیر مثلاً سحبت منھ تبلغ القیمة المقدرة ، فإن أعس

______________ 
الإجـارة المنتـھیة بالتملیك في ضـوء الفـقھ نقل ھذا القرار خالد الـحافي في كتابھ  )1(

 ).274-273(صـ  الإسلامي

بناء على أنھ استوفى المنفعة ، ولا یخفى ما في ھذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة 
 إیفاء القسط الأخیر.

     : ً إن ھذا العقد وأمثالھ أدى إلى تساھل الفقراء في الدیون حتى أصبح ذمم  ثالثا
كثیر منھم مشغولة منھكة ، وربما یؤدي إلى إفلاس بعض الدائنین ؛ لضیاع حقوقھم 

 في ذمم الفقراء.
 

ً وھو أن یبیع الشيء ویرھنھ       ً صحیحا ویرى المجلس أن یسلك المتعاقدان طریقا
 اط لنفسھ بالاحتفاظ بوثیقة العقد واستمارة السیارة ، ونحو ذلك.على ثمنھ ، ویحت

 
 
 

 والله الموفق ، وصلى الله على نبینا محمد وآلھ وصحبھ وسلم.
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 الخاتمة
 
 
 نختم ھذا البحث بأبرز النتائج التي توصلنا لھا ، وھي :     

 

 أكثر صور عقد التأجیر المنتھي بالتملیك انتشاراً وتداولاً ھي :
رة تنتھي بالتملیك دون دفع ثمن سوى الأقساط الإیجاریة ، وھي إجا

 صورة ممنوعة باطلة.
 

اقتران الإجارة ببیع الشيء المؤجر بثمن رمزي ، أو حقیقي ، فإن  -ب 
ً فالصورة غیر صحیحة ، وإن كان حقیقیاً  كان الثمن رمزیا

 فالصورة صحیحة.
 

 ة.اقتران الإجارة بوعد بالبیع ، وھذه الصورة صحیح
 

 اقتران الإجارة بوعد بالھبة ، وھذه الصورة صحیحة. -د
 

اقتران الإجارة بوعد من المؤجر للمستأجر بأن یجعل لھ في نھایة  -ھـ
 مدة الإجارة الحق في أحد ثلاثة أمور :

 

 الأول : تملك السلعة مقابل ثمن.
 

 الثاني : مد مدة الإجارة.
 

 الثالث : إعادة السلعة إلى المؤجر.
 

 ورة صحیحة.وھذه الص
 

 جواز اشتراط عقد في عقد جائز ولا بأس بھ إلا إذا كان أحد العقدین قرضاً.
 

 الأصل في الشروط الحل والصحة.
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 جواز تعلیق عقد البیع على شرط مستقبل.
 

 جواز تعلیق عقد الھبة على شرط مستقبل.
 

 الوعد ملزم ، ویجب الوفاء بھ.
 
 
 
 
 
 

 
المین الع بوآحر دعوانا أن الحمد الله ر

، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء 
 والمرسلین

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 



 78 

 
 
 

 الفھارس العامة
 
 

 ویشتمل على :

 فھرس المصادر والمراجع. •

 فھرس الآیات القرآنیة. •

 فھرس الأحادیث. •

 فھرس الموضوعات. •
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 فھرس المصادر والمراجع
 
 

 مصادر ھذا البحث ومراجعھ بعد القرآن الكریم ھي :     
 

، تألیف خالد بن عبد الله  رة المنتھیة بالتملیك في ضوء الفقھ الإسلاميالإجا -1
 ھـ.1421بن براك الحافي ، الطبعة الثانیة 

 
، اختارھا الشیخ علاء  الاختیارات الفقھیة من فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة -2

الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على 
بد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعیدیة في تصحیحھ الشیخ ع

 الریاض.
 
، للقاضي أبي یحیى زكریا الأنصاري  أسنى المطالب شرح روض الطالب -3

الشافعي ، وبھامشھ حاشیة الشیخ أبي العباس بن أحمد الرملي الكبیر 
 الأنصاري ، الناشر دار الكتاب الإسلامي في مصر.

 
محمد بن إدریس الشافعي ، خرّج أحادیثھ وعلقّ ، للإمام أبي عبد الله  الأم -4

علیھ محمود مطرجي ، الناشر دار الكتب العلمیة في لبنان ، الطبعة الأولى 
 ھـ.1413

 
، للشیخ قاسم  أنیس الفقھاء في تعریف الألفاظ المتداولة بین الفقھاء -5

 الناشر دار الوفاء القونوي ، تحقیق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبیسي ،
 ھـ.1406جدة ، الطبعة الأولى  –للنشر والتوزیع في السعودیة 
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، للإمام علاء الدین أبي بكر ابن مسعود  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع -6
الكاساني الحنفي ، تحقیق محمد خیر طعمھ حلبي ، الناشر دار المعرفة في 

 ھـ.1420لبنان ، الطبعة الأولى 
 

لأبي الولید محمد بن أحمد بن محمد بن  ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد -7
أحمد ابن رشد القرطبي ، تحقیق ماجد الحموي ، الناشر دار ابن حزم في 

 ھـ.1416لبنان ، الطبعة الأولى 
 

، لشمس الدین السرخسي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، طبُع عام  المبسوط -8
 ھـ.1414

 
دین عثمان بن علي الزیلعي ، تألیف فخر ال تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -9

 الحنفي ، الناشر دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانیة.
 

، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد  تحریر الكلام في مسائل الالتزام -10
الحطاب ، تحقیق عبد السلام محمد الشریف ، الناشر دار الغرب الإسلامي 

 ھـ.1404في لبنان ، الطبعة الأولى 
 

عابدین على شرح الشیخ علاء الدین محمد بن علي الحصكفي حاشیة ابن  -11
للشیخ شمس الدین التمرتاشي ، تحقیق عبد المجید  لمتن تنویر الأبصار

 ھـ.1420طعمھ حلبي ، الناشر دار المعرفة في لبنان ، الطبعة الأولى 
 

، للعالم شمس الدین الشیخ محمد عرفة  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -12
، لأبي البركات سیدي أحمد الدرویر ،  الشرح الكبیرلى الدسوقي ع

وبھامشھ الشرح المذكور مع تقریرات للمحقق سیدي الشیخ محمد علیش ، 
 الناشر دار الفكر.
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لمحمد أمین الشھیر رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار ،  -13
وجود ، بابن عابدین ، دراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ عادل أحمد عبد الم

والشیخ علي محمد معوض ، الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر 
 ھـ.1423والتوزیع في المملكة العربیة السعودیة ، طبُع عام 

 
، لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ، تحقیق الأستاذ محمد بو  الذخیرة -14

 م.1994خبزة ، الناشر دار الغرب الإسلامي في لبنان ، الطبعة الأولى 
 

للشیخ منصور بن یونس البھوتي ، الروض المربع بشرح زاد المستقنع ،  -15
مراجعة وتحقیق وتعلیق  محمد عبد الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب 

 ھـ.1406العربي في لبنان ، الطبعة الثانیة 
 

حكم على أحادیثھ وآثاره وعلقّ علیھ : محمد ناصر الدین سنن أبي داود ،  -16
تبة المعارف للنشر والتوزیع في الریاض ، الطبعة الألباني ، الناشر مك

 .الأولى
 

تصنیف الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان سیر أعلام النبلاء ،  -17
 ھـ.1422الذھبي ، الناشر مؤسسة الرسالة ، الطبعة الحادیة عشرة 

 
، لمحمد ناصر الدین الألباني ، الناشر مكتبة  صحیح سنن الترمذي -18

 ھـ.1422التوزیع في الریاض ، الطبعة الثانیة المعارف للنشر و
 

توفیق حسن فرج ، الناشر مؤسسة الثقافة عقد البیع والمقایضة للدكتور ،  -19
 م.1985الجامعیة ، طبُع عام 

 
، للدكتور جاك الحكیم ، الناشر دار الفكر في  العقود الشائعة والمسماة -20

 م.1970لبنان ، طبُع عام 
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لابن نجیم ، شرح السید  الأشباه والنظائر شرح كتاب غمز عیون البصائر -21

أحمد بن محمد الحموي ، الناشر دار الكتب العلمیة في لبنان ، الطبعة 
 ھـ.1405الأولى ، 

 
، لمحمد علان الصدیقي ، الناشر  الفتوحات الربانیة على الأذكار النوویة -22

 ھـ.1398دار الفكر في لبنان ، طبُع عام 
 

لعباس أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن ، لشھاب الدین أبي ا الفروق -23
الصنھاجي المشھور بالقرافي ، وبھامشھ الكتابین تھذیب الفروق ، والقواعد 

 السنیة في الأسرار الفقھیة ، الناشر دار عالم الكتب.
 

، لأبي إسحاق برھان الدین إبراھیم بن محمد ابن  المبدع في شرح المقنع -24
 ھـ.1394شق ، طبُع عام مفلح ، الناشر المكتب الإسلامي في دم

 
،  294، والتي تصدر في المملكة العربیة السعودیة ، عدد  المجلة العربیة -25

 ھـ.1422، عدد رجب  26السنة 
 

 المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي. مجلة مجمع الفقھ الإسلامي -26
 

للإمام أبي زكریا محیي الدین بن ،  للشیرازيالمھذب  شرحالمجموع  -27
قیق محمد نجیب المطیعي ، الناشر دار عالم الكتب شرف النووي ، تح

 ھـ.1423للطباعة والنشر ، طبُع عام 
 

، جمع وترتیب عبد الرحمن بن  مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة -28
محمد بن قاسم ، وساعده ابنھ محمد ، الناشر مجمع الملك فھد لطباعة 

 ھـ.1415المصحف الشریف ، طبُع عام 
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، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا ، تحقیق  معجم مقاییس اللغة -29

وضبط عبد السلام محمد ھارون ، الناشر دار الجیل في لبنان ، طبُع عام 
 ھـ.1420

 
، لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقیق الدكتور  المغني -30

، عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 
الناشر مطبعة ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان في القاھرة ، 

 ھـ.1412الطبعة الثانیة 
 

، شرح الشیخ محمد  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج -31
لأبي زكریا یحیى بن شرف النووي  المنھاجالشربیني الخطیب ، على متن 

 ، الناشر دار إحیاء التراث العربي في لبنان.
 

، لموفق الدین أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ،  المقنع -32
، لشمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن الشرح الكبیر و

، لعلاء الدین  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافقدامة المقدسي ، و
عبد  أبي الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي ، تحقیق عبد الله

المحسن التركي ، الناشر مطبعة ھجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ، 
 ھـ. 1415الطبعة الأولى 
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 فھرس الآیات القرآنیة
 
 

..........................................   ) سورة الطلاق6( {أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ ... }

10 

مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَ  ....................    ) سورة المائدة3(یْتةَُ ... الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ ... } {حُرِّ

2 

باَ ... وَأحََلَّ اللهُّ الْبیَْعَ ... } ..............................    ) سورة البقرة275( {الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ

2 

.................................  ) سورة القصص27 - 26( تأَجِْرْهُ ... }{قاَلتَْ إحِْدَاھُمَا یاَ أبَتَِ اسْ 

10 

) سورة 77( {فاَنطَلقَاَ حَتَّى إذَِا أتَیَاَ أھَْلَ قرَْیةٍَ ... فوََجَدَا فیِھَا جِدَارًا یرُِیدُ أنَْ ینَقَضَّ ... }

 11...  الكھف

عَفاَء ... مَا عَلىَ الْمُحْسِ   ) سورة التوبة91( نیِنَ مِن سَبیِلٍ ... }{لَّیْسَ عَلىَ الضُّ

 ....................31 

.....................................  ) سورة المؤمنون8({وَالَّذِینَ ھُمْ لأمََاناَتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ} 

32 

.................................    ورة النحل) س64( {وَمَا أنَزَلْناَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ إلاَِّ لتِبُیَِّنَ لھَُمُ ...}

2 
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 ) سورة البقرة233({وَالْوَالدَِاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلادََھُنَّ ... وَإنِْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعُواْ أوَْلادََكُمْ ...} 

....10 

....................................... ) سورة المائدة 1( {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ أوَْفوُاْ باِلْعُقوُدِ ... }

32 

) سورة النساء 29( {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ ... }

   ...................2 

) سورة الصف 3 - 2( {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعَلوُنَ ... }

 .........................32 
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 فھرس الأحادیث
 
 

.......................................               »أحق ما أخذتم علیھ أجراً كتاب الله  «

11 

وأبو بكر رجلاً من بني الدیل .............        -صلى الله علیھ وسلم  -استأجر النبي 

11  ،12 

....................                »ید فجعفر ، وإن قتُل جعفر فعبد الله بن رواحة إن قتُل ز «

29 

....                »آیة المنافق ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان  «

32 

»  ً ً حرّم حلالاً ، أو أحل حرما           ............      »الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا

27 

...........................               »قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ...  «

11 

 25،  24...............................  »لا یحل سلف وبیع ، ولا شرطان في بیع ...  «

 ،27 

....................        عن بیعتین في بیعة  ...... -صلى الله علیھ وسلم  -نھى النبي 

24  ،25 
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 فھرس الموضوعات

 

 

 2...............................................................................     المقدمة

 2عنوان البحث ..........................................................................     

ث وسبب اختیاره ....................................................     أھمیة موضوع البح

3 

 3خطة البحث ...........................................................................    

 5منھج البحث ...........................................................................    

 7.................................................................................     تمھید

 8.......................................................................    تعریف الإجارة

 8..................   الإجارة في اللغة .......................................................

 8الإجارة في الاصطلاح ...................................................................    

 9.......................................................................    تعریف التملیك

 9.   ......................................................................التملیك في اللغة ..

 9 ...............................................................  التملیك في الاصطلاح ....

 10....................................................................   مشروعیة الإجارة

القرآن ..................................................  الأدلة على مشروعیة الإجارة من 

10 

الأدلة على مشروعیة الإجارة من السنة ...................................................  

11 

الدلیل على مشروعیة الإجارة من الإجماع ................................................  

12 
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